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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838]مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في مايو 1981، هو جهدٌ كبيرٌ لتحقيق التكامل الإقليمي في منطقة الخليج. يضم المجلس ست دول أعضاء هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان. أُنشئ المجلس في البداية لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ​​والسياسي. على مدى العقود الأربعة الماضية، حقق المجلس تقدمًا ملحوظًا في التكامل الاقتصادي، بما في ذلك بناء أسواق مشتركة ومشاريع تنمية منسقة، بالإضافة إلى التعاون الأمني ​​من خلال التدريبات العسكرية المشتركة وعمليات مكافحة الإرهاب. ورغم هذه المكاسب، فشل المجلس في تحويل وحدته إلى سياسة خارجية متماسكة وناجحة تُمثل المصالح الجماعية لأعضائه (Baabood، 2023).
ينبع التطلع إلى سياسة خارجية متماسكة لمجلس التعاون الخليجي من هدف تعزيز النفوذ الجيوسياسي للمنطقة، وتحسين الأمن الجماعي، وإظهار موقف منسق في الدبلوماسية الدولية. ومن شأن سياسة خارجية موحدة أن تُمكّن مجلس التعاون الخليجي من العمل كلاعب واحد في الشؤون الإقليمية والعالمية، مما يسمح له بالتعامل بفعالية مع الأزمات، والتفاعل مع الدول الأخرى، والحفاظ على المصالح المشتركة. يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج، ومواردها النفطية الهائلة، وقربها من مناطق الصراع كاليمن والعراق والشرق الأوسط عمومًا. كما أن اتباع استراتيجية خارجية متماسكة قد يعزز مصداقية مجلس التعاون الخليجي في المحافل الدولية، ويساعد على تحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة تتسم عادةً بالاضطرابات (Papageorgiou، 2024).
ومع ذلك، يواجه مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة في تحقيق هذا الهدف. ومن أبرز هذه التحديات اختلاف المصالح الوطنية للدول الأعضاء، والتي تشكلها أنظمة سياسية وهياكل اقتصادية مختلفة، وتنافسات تاريخية، وأجندات سياسية خارجية. على سبيل المثال، بينما اتبعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عادةً سياسات إقليمية حازمة، لطالما أولت عُمان الأولوية للحياد والدبلوماسية، بينما اختارت قطر مسارًا مستقلًا في السياسة الخارجية يتعارض أحيانًا مع جيرانها. وقد برزت هذه التناقضات بشكل خاص خلال أحداث مثل الأزمة الدبلوماسية القطرية 2017-2021، عندما أظهر الحصار الذي فرضته بعض دول مجلس التعاون الخليجي قصور الأنظمة المؤسسية لتنسيق السياسات. علاوة على ذلك، تُعقّد الضغوط الخارجية من القوى الإقليمية، والعمالقة العالميين، والتهديدات العابرة للحدود الوطنية السعيَ نحو العمل الموحد، مما يدفع الدول الأعضاء إلى التوفيق بين الأهداف الجماعية ومتطلباتها الاستراتيجية الخاصة (Shahbaz، 2025).
إن فكرة سياسة خارجية موحدة لمجلس التعاون الخليجي ليست مجرد فكرة أكاديمية؛ بل لها تداعيات حقيقية على الأمن الإقليمي، والاستقرار الاقتصادي، والعلاقات الدولية. يُعدّ فهم العلاقة بين الأهداف الجماعية ومصالح الدول الفردية أمرًا بالغ الأهمية لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تعزيز فعالية مجلس التعاون الخليجي كفاعل إقليمي. يهدف هذا البحث إلى تحليل كلٍّ من الأهداف الكامنة وراء السياسة الخارجية الموحدة، والعوائق المؤسسية والسياسية والاستراتيجية التي تعيق تحقيقها. من خلال تقييم دراسات الحالة التاريخية، ودراسة الأطر المؤسسية، وتقييم مشاركة الأطراف الفاعلة الأجنبية، يسعى هذا البحث إلى تقديم رؤى حول كيفية تمكّن مجلس التعاون الخليجي من التوفيق بين النزاعات الوطنية وتحسين تأثيره الدبلوماسي الجماعي (AlFaisal، 2025).
على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال يُمثل تجربة فريدة في التعاون الإقليمي، إلا أن قدرته على العمل كفاعل دبلوماسي متماسك لا تزال محدودة. ستضيف هذه الدراسة إلى المعرفة المتعلقة بالتعددية الإقليمية، وديناميكيات صنع السياسة الخارجية الجماعية، والمشاكل التي تواجهها مصالح الدول المختلفة داخل منطقة مترابطة بشكل وثيق، ولكنها متنوعة سياسيا.
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تكمن المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة في غياب سياسة خارجية موحدة فعّالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على تأسيس المجلس، ووجود إرادة سياسية معلنة لتعزيز التكامل الإقليمي. تعود هذه المشكلة إلى تعارض وتفاوت المصالح الوطنية لكل دولة عضو، واختلاف أولوياتها في القضايا الخارجية، سواء من حيث الشراكات الاقتصادية، أو التوجهات الأمنية، أو العلاقات الثنائية مع الأطراف الإقليمية والدولية. هذا التباين يعكس غياب رؤية استراتيجية مشتركة وشاملة تمكّن المجلس من التحدث بصوت واحد على الساحة الدولية، مما يحدّ من قدرته على لعب دور جماعي مؤثر في محيطه الإقليمي والعالمي، ويفرض على كل دولة أن تعتمد على أدواتها الفردية في التعامل مع القضايا الخارجية، وهو ما يُفقد المجلس قوته التفاوضية ويضعف صورته ككيان متماسك (El-Kasem، 2025).
المشاكل المترتبة على المشكلة الرئيسية:
1. تراجع فاعلية مجلس التعاون كممثل جماعي ومؤثر في القضايا الإقليمية والدولية.
2. ضعف التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة مثل الأزمات الاقتصادية أو التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
3. ازدواجية السياسات الخارجية وتضارب المواقف بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية، مما يؤثر على مصداقية المجلس.
4. إضعاف القدرة على بناء تحالفات إقليمية ودولية مستقرة مبنية على موقف موحد.
5. تقليص فرص التكامل السياسي والاقتصادي الشامل الذي يتطلب وحدة في الرؤية والتوجه.
بناء على المشكلة الرئيسية للدراسة يكمن السؤال الرئيسي للدراسة فيما يلي: ما هي العوامل التي تعيق بلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تعدد وتباين المصالح الوطنية، وكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات لتحقيق طموح التكامل الإقليمي؟
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· الأهمية الأكاديمية
تكتسب هذه الدراسة أهمية أكاديمية نظرًا لتركيزها على أحد أهم محاور العلاقات الدولية المعاصرة، ألا وهو وحدة السياسات الخارجية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لتصاعد التحديات الإقليمية والعالمية، لا تزال هذه القضية محل نقاش وجدل علمي محتدم. يُثري البحث الأدبيات السياسية الخليجية والعربية من خلال تناوله التفاعلات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية تأثرها بالمصالح الوطنية والانتماءات الدولية. ويساهم هذا إسهامًا نوعيًا في مجال الدراسات الخليجية، والحوكمة الإقليمية، والتكامل السياسي. كما يعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن لتوجهات السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر أساسًا علميًا لتحليل العلاقة بين أهداف التكامل والواقع الجيوسياسي. كما يُمهد الطريق للأكاديميين لدراسة نماذج إقليمية قابلة للمقارنة.
· الأهمية العملية:
تنبع القيمة العملية للدراسة من تركيزها على العقبات الحقيقية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد سياساتها الخارجية. يساعد هذا صناع القرار في المجلس والهيئات السياسية المعنية على فهم مواطن الخلل والأسباب التي تُسهم في ضعف التنسيق الخارجي. كما يُقدم البحث توصيات عملية لتحسين آليات التنسيق السياسي وإنشاء هياكل مؤسسية لتعزيز سياسة خارجية خليجية مشتركة. تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة وجهود دول مجلس التعاون الخليجي لتبني خطط تنمية كبرى (مثل رؤية السعودية 2030). تُعدّ المواقف الخارجية الموحدة عنصرًا أساسيًا في أي مبادرة استراتيجية إقليمية ناجحة. كما يُمكن أن تُسهم استنتاجات الدراسة في تشكيل وجهة نظر خليجية موحدة بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك أمن الخليج، والعلاقات مع إيران، والأهداف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
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الهدف الرئيسي:
· تحليل مدى إمكانية تحقيق سياسة خارجية موحدة وفعّالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التحديات التي يفرضها تعدد المصالح الوطنية واختلاف الأولويات بين الدول الأعضاء.
الأهداف الفرعية:
1. رصد وتحليل تطور السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس وحتى الوقت الراهن، لتحديد محطات الاتفاق والاختلاف بين الدول الأعضاء.
2. تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية لكل دولة عضو، ومدى انعكاسها على جهود توحيد الرؤية الخليجية في القضايا الإقليمية والدولية.
3. دراسة الأطر المؤسسية والقانونية القائمة في المجلس والمتعلقة بالتنسيق الخارجي، وتقييم فعاليتها في دعم العمل الجماعي.
4. استكشاف أوجه التعاون السياسي الناجحة بين الدول الخليجية في بعض الملفات الخارجية، بهدف الاستفادة منها كنماذج قابلة للتعميم والتطوير.
5. اقتراح مجموعة من السياسات والآليات التي يمكن أن تسهم في تقليص فجوة التباين بين المصالح الوطنية، وتعزيز فرص بناء سياسة خارجية موحدة تنسجم مع تطلعات المجلس وتحديات البيئة الإقليمية والدولية.
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السؤال الرئيسي:
· ما مدى إمكانية تحقيق سياسة خارجية موحدة وفعّالة لمجلس التعاون الخليجي في ظل تعدد وتباين المصالح الوطنية بين الدول الأعضاء، وما أبرز المعوقات التي تحول دون ذلك؟
الأسئلة الفرعية:
1. كيف تطورت السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس، وما أبرز نقاط الالتقاء والاختلاف في توجهاتها الخارجية؟
2. ما العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية لكل دولة عضو في المجلس؟
3. إلى أي مدى تُسهم الأطر المؤسسية والتنظيمية لمجلس التعاون في دعم التنسيق والتكامل في مجال السياسة الخارجية؟
4. ما أبرز التجارب أو النماذج الناجحة للتعاون الخارجي بين دول المجلس، وكيف يمكن الاستفادة منها في بناء سياسة موحدة؟
5. ما هي أبرز الآليات والسياسات المقترحة التي يمكن أن تساعد في تقليص فجوة المصالح الوطنية وتعزيز فرص بناء سياسة خارجية خليجية موحدة؟



فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية:
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعدد المصالح الوطنية واختلاف الأولويات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين فاعلية السياسة الخارجية الموحدة للمجلس.
الفرضيات الفرعية:
1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تباين الرؤى الاستراتيجية والسياسات الخارجية للدول الأعضاء وبين قدرة المجلس على تبنّي مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الداخلية (مثل التفاوت في الإمكانات الاقتصادية والاعتبارات السيادية) وبين ميل الدول الأعضاء إلى اتباع سياسة خارجية مستقلة.
3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التأثيرات الخارجية، بما في ذلك التحالفات الثنائية مع القوى الدولية، وبين تباين التوجهات في السياسة الخارجية بين دول المجلس.
4. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف الآليات المؤسسية وعدم إلزامية قرارات المجلس وبين مستوى فاعلية التنسيق السياسي الخارجي بين الدول الأعضاء.
5. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعزيز التعاون التدريجي في ملفات محددة وبين إمكانية الوصول إلى سياسة خارجية موحدة قائمة على المصالح المشتركة.
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· النظرية الواقعية: 
تُعدّ الواقعية بمثابة منظور أساسي لتفسير سلوك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد أن الدول تعمل بشكل رئيسي لحماية سيادتها، والسعي لتحقيق مصالحها الوطنية، والاحتفاظ بالسلطة في ظل نظام دولي فوضوي. في سياق مجلس التعاون الخليجي، تُفسر الواقعية الصعوبات المستمرة في تحقيق تماسك شامل في السياسة الخارجية على الرغم من الأهداف المتفق عليها. تُعطي كل دولة عضو الأولوية لمتطلباتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، مما يؤدي إلى درجات متفاوتة من التعاون أو التنافس. لذلك، تُقدم الواقعية إطارًا لدراسة كيفية توجيه المصالح الوطنية لقرارات السياسة الخارجية وتقييد التكامل المؤسسي بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي (Bell، 2017).  
· المؤسسية الليبرالية: 
تُشدد المؤسسية الليبرالية على أهمية المؤسسات في تسهيل التعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الرسمية، والمعايير المشتركة، والتواصل المنظم. في هذه الدراسة، تُستخدم لتقييم مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية تهدف إلى مواءمة السياسات، وتقليل الصراعات، وبناء الهوية الجماعية. تصف الفكرة كيف يُمكن للترابط في التجارة والأمن والثقافة أن يُلهم التعاون، حتى في خضم المصالح المتعارضة. من خلال تبني المؤسسية الليبرالية، يوضح البحث كيف تُسهم الإجراءات المؤسسية، وتدابير بناء الثقة، والتكامل الاقتصادي في دعم الاستقرار والنهوض بأنشطة السياسة الخارجية التعاونية في جميع أنحاء منطقة الخليج (Antunes، 2018).
· النظرية البنائية:
تُركز البنائية على تأثير الهويات المشتركة، والأعراف الثقافية، والتفاعلات الاجتماعية في التأثير على سلوك الدولة. داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تُنتج الأصول التاريخية والدينية واللغوية المتشابهة شعورًا بالهوية الإقليمية يُعزز الأهداف الجماعية. ومع ذلك، تُفسر البنائية أيضًا كيف يُمكن أن تُؤدي السرديات الوطنية المختلفة، ورؤى القيادة، وتصورات التهديدات الإقليمية إلى سياسة خارجية مُجزأة. تُمكّن هذه النظرية الدراسة من دراسة كيفية تأثير القضايا القائمة على الهوية، مثل القومية والتوافق الأيديولوجي، على عمليات صنع القرار والتنسيق الدبلوماسي. لذلك، تُقدم البنائية منظورًا اجتماعيًا وثقافيًا لتحليل الوحدة والتنوع بين دول مجلس التعاون الخليجي (2017، 2017).
· النظرية الوظيفية: 
تقترح البنائية أن التعاون يبدأ في مجالات تقنية محدودة، ثم يتطور تدريجيًا إلى تكامل سياسي واقتصادي أوسع. في دول مجلس التعاون الخليجي، اتّبع التعاون المبكر في مجالات كالعسكرية، والتجارية، والنقل أفكارًا ،وظيفية. يُساعد هذا المفهوم على تفسير استراتيجية المجلس في بناء الوحدة من خلال الجهود العملية بدلًا من الإجماع السياسي السريع. كما يُؤكد على أهمية المصالح الوظيفية المشتركة - كالأمن والاستقرار الاقتصادي - في تعزيز التعاون. وباستخدام هذا النهج، تكشف الدراسة كيف يُمكن للتعاون القطاعي أن يُشكّل أساسًا لمواءمة أشمل للسياسة الخارجية بين الدول الأعضاء (Kaddorah، 2021).
· نظرية توازن القوى: 
تقترح نظرية توازن القوى أن تُنسّق الحكومات سياساتها لمنع أي طرف من الهيمنة على النظام الإقليمي. في سياق دول مجلس التعاون الخليجي، تُفسّر هذه النظرية كيفية تفاعل الدول الأعضاء مع القوى الإقليمية مثل إيران والجهات الفاعلة الأجنبية مثل الولايات المتحدة. تُعدّ تكتيكات التوازن، سواءً من خلال بناء التحالفات أو الوساطة الدبلوماسية، أساسيةً للاستراتيجية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. تُتيح هذه الطريقة النظرية للبحث تحليل كيفية تأثير التهديدات الإقليمية والتحالفات المتغيرة على قدرة المجلس على العمل الجماعي. كما تُبيّن كيف يُقوّض الصراع الداخلي على النفوذ اتساق مبادرات السياسة الخارجية المُنسّقة (Zhao، 2025).
· نظرية مُركّب الأمن الإقليمي: 
تُؤكّد هذه النظرية، التي وضعها باري بوزان، على أن الحكومات في منطقة مُحدّدة تواجه مشاكل أمنية مُترابطة لا يُمكن مُعالجتها بمعزل عن غيرها. في دول مجلس التعاون الخليجي، يُشكّل الترابط الأمني ​​الإقليمي - النابع من القرب الجغرافي، والتهديدات المُتداخلة، ونقاط الضعف المُتشابهة - إمكانياتٍ وقيودًا على السياسة الخارجية المُوحّدة. تُقدّم هذه الفكرة إطارًا لدراسة كيفية تأثير أنظمة الدفاع الجماعي، والتدريبات العسكرية المُشتركة، ومبادرات إدارة الأزمات على التماسك. كما تُساعد على دراسة العلاقة بين الاستقرار الداخلي، وأمن الحدود، والتحالفات الخارجية، مُلقيةً الضوء على القيود الهيكلية على العمل الدبلوماسي المُوحّد لدول مجلس التعاون الخليجي (Fawcett، 2022). 
· نظرية الوظيفية الجديدة: 
تعتمد الوظيفية الجديدة على الوظيفية من خلال التركيز على "تأثير الامتداد"، عندما يتدفق التعاون في مجال ما تلقائيًا إلى مجال آخر، مما يتيح تكاملًا أكبر. بتطبيق هذه النظرية على مجلس التعاون الخليجي، تساعد على تفسير كيف يمكن للتعاون الاقتصادي - مثل الاتحاد الجمركي والتنسيق النقدي - أن يؤدي إلى تقارب سياسي ودبلوماسي. ومع ذلك، تُقر النظرية أيضًا بأن التكامل قد يتوقف عندما تضعف الإرادة السياسية أو عندما ترى الدول الأعضاء مزايا غير متكافئة. من خلال تطبيق الوظيفية الجديدة، تدرس الدراسة إمكانية تحقيق تناغم تدريجي للسياسات، وتحدد الظروف التي قد ينمو فيها التعاون القطاعي ليتحول إلى عمل موحد في السياسة الخارجية (Zreik، 2025). 
· نظرية النظم: 
تعتبر نظرية النظم مجلس التعاون الخليجي نظامًا فرعيًا ديناميكيًا ضمن النظام السياسي الدولي الأوسع. وتُبرز الترابط بين العناصر الداخلية - مثل الدول الأعضاء والمؤسسات والسياسات - والعوامل الخارجية مثل الأسواق العالمية وأطر الأمن الدولي. باستخدام نظرية النظم، يُقيّم البحث كيفية تأثير الصدمات الخارجية (مثل الحروب الإقليمية، وأزمات الطاقة، أو تغيرات القوة العالمية) على التماسك الداخلي واستجابة السياسات. يُقدّم هذا المنظور النظري فهمًا شاملًا لكيفية تفاعل العناصر الهيكلية والسياسية والبيئية لتشكيل قدرة مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ القرارات الجماعية وسعيه نحو سياسة خارجية موحدة (Erbas، 2022).
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يشكل هذا الفصل الأساس الفكري للدراسة، إذ يدمج وجهات النظر النظرية مع دراسة متعمقة للأبحاث السابقة لتوسيع فهم سعي مجلس التعاون الخليجي نحو سياسة خارجية موحدة. يُقدّم الإطار النظري منظورًا مفاهيميًا يُستكشف من خلاله ديناميكيات التعاون والصراع والسلوك المؤسسي بين الدول الأعضاء. ويُوضّح التفاعل بين المصالح الوطنية والهوية الإقليمية والعوامل النظامية التي تُحرّك عمليات صنع القرار في مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال تأصيل الدراسة في نظريات العلاقات الدولية الراسخة، يُقدّم هذا الفصل تحليلًا منهجيًا لكلٍّ من أهداف الوحدة والعوائق المتكررة التي تحول دون تحقيق تكامل شامل في السياسة الخارجية.
يُستهل الفصل بتناول الأطر النظرية المهمة التي تُشكّل أساس البحث، بما في ذلك الواقعية، والمؤسسية الليبرالية، والبنائية، ونظرية الأمن الإقليمي المُركّب. تُفسّر هذه المفاهيم مجتمعةً كيف تؤثر القوة والتعاون والهوية والترابط الأمني ​​الإقليمي على سلوك دول الخليج. يُتيح دمج أفكار مثل الوظيفية والوظيفية الجديدة فهمًا أعمق لكيفية تطور التعاون القطاعي التدريجي إلى تحالف سياسي أو دبلوماسي أوسع. ويُحلل كل نظرية من منظور الإطار المؤسسي لمجلس التعاون الخليجي، موضحًا كيف تُترجم الافتراضات النظرية إلى نتائج عملية في البيئة الجيوسياسية الخليجية.
بعد المناقشة النظرية، ينتقل الفصل إلى مراجعة للأبحاث السابقة، الإقليمية والدولية، التي استكشفت تنسيق السياسة الخارجية، والتكامل الإقليمي، والتعاون بين الحكومات. تُجمّع الدراسة الدراسات الأكاديمية والسياساتية للكشف عن الاتجاهات والثغرات والخلافات المتعلقة بمكانة مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية. كما تُراجع الدراسات التي تتناول مواضيع مثل الأمن الجماعي، والتكامل الاقتصادي، وردود الفعل تجاه القوى الأجنبية مراجعةً نقديةً لتأكيد أهميتها لهذه الدراسة. تُوفر هذه المراجعة منصةً لوضع البحث الحالي ضمن النقاش الأكاديمي الأوسع حول إقليمية الخليج والتعاون بين الدول.
يربط هذا الفصل بين التفكير النظري والبيانات التجريبية، موضحًا كيف يُمكن للأطر الأكاديمية الراسخة أن تُلقي الضوء على الصعوبات الواقعية التي يواجهها مجلس التعاون الخليجي. يُسلِّط هذا الفصل الضوء على أن هدف المجلس المتمثل في سياسة خارجية موحدة لا يمكن فهمه بمعزل عن الجوانب الأخرى، بل يجب دراسته من خلال التأثير المُركَّب للقضايا الهيكلية والمؤسسية والهوية. ومن خلال الجمع بين الأفكار النظرية والبيانات التجريبية السابقة، يُرسي هذا الفصل إطار النموذج التحليلي والفرضيات التي وُضِعَت في الأجزاء التالية من الدراسة.
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تبحث هذه الدراسة في الديناميكيات التي تُحرك السياسة الخارجية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، من خلال تحديد العوامل الرئيسية التي تُشكلها وتُعرّفها. ويرتكز نموذج البحث على فئتين أساسيتين من المتغيرات - المتغيرات المستقلة والمتغير التابع - بهدف بناء علاقات ارتباط تحليلية وتقييم افتراضات الدراسة.
1. المتغيرات المستقلة: 
تُشير هذه المتغيرات إلى العناصر الرئيسية التي تُسهم في أو تُعيق بناء سياسة خارجية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المتغيرات:
1. اتساق المواقف الوطنية: 
يُشير هذا المتغير إلى مدى تنسيق دول مجلس التعاون الخليجي لنهجها السياسي والدبلوماسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية. ويُمثل هذا المتغير مدى الإجماع بين الدول في التعامل مع القضايا الخارجية وصياغة سياسات جماعية. ويُعزز هذا الاتساق الكبير من فرص تبني سياسة خارجية موحدة، بينما يُعيق الاختلاف التعاون.
2. مواجهة المخاوف الإقليمية والعالمية: 
يُقيّم هذا المتغير القدرة الجماعية لمجلس التعاون الخليجي على مواجهة المخاوف الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة. يُحلل هذا البحث كيف تُحفّز المخاطر المشتركة - مثل عدم الاستقرار الإقليمي، والتدخلات الأجنبية، والتقلبات الاقتصادية العالمية - الدول الأعضاء على تبني استراتيجية دبلوماسية تعاونية أو تُثنيها عن ذلك.


5. إدارة الأزمات والاستجابة لها: 
يُركز هذا المتغير على كيفية تعاون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمات الإقليمية، مثل الأعمال العدائية، والخلافات الدبلوماسية، والكوارث الإنسانية. تُشير الإدارة الجماعية الفعّالة للأزمات إلى نضج المؤسسات، وتُعزز شرعية السياسة الخارجية المتماسكة. في المقابل، تُشير ردود الفعل غير المتساوية إلى الانقسامات، وتُلحق الضرر بالتماسك الإقليمي.
2. المتغير التابع: 
المتغير التابع في هذا البحث هو السياسة الخارجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويُظهر هذا البحث النتيجة متأثرة بالعوامل المستقلة - توافق الآراء الوطنية، والقدرة على معالجة القضايا، والفعالية في إدارة الأزمات. ويُقيَّم هذا المتغير من خلال تحليل مدى التنسيق الدبلوماسي، والتمثيل المشترك في المحافل الدولية، واتساق خيارات السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء. يُمثل هذا المتغير المحورَ الأساسي للبحث، إذ يُشير إلى نجاح أو قصور مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في إرساء التماسك السياسي والاستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي.
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تتمتع منطقة الخليج بأهمية استراتيجية نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد وإمكانية الوصول البحري إلى طرق الشحن العالمية. بعد اكتشاف رواسبها النفطية، نمت الأهمية الجيوسياسية للمنطقة بطرق لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. كان من الواضح أن للثورات الجذرية في الشرق الأوسط تداعيات على المنطقة بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص، بالإضافة إلى تعميق اختلال توازن القوى لصالح الأطراف على هامش هذه الاضطرابات. وقد مكّنت هذه التحولات الاستراتيجية مجتمعة دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق رؤاها الإقليمية وتحويل نفسها إلى قوى إقليمية. وكان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، وخاصة المملكة العربية السعودية، مصدرًا للفرص. تجدر الإشارة إلى أن المستوى الأمني ​​كان نتيجة لسياسة المحاور العربية أو العربية الإقليمية المتنامية، مما أدى إلى تصعيد النزاعات بين المحاور الإقليمية في ظل هيكل إقليمي شديد التعقيد. وقد اتسع نطاق قضية أمن منطقة الخليج خارج حدودها الجغرافية. كان تشكيل تحالف البحر الأحمر من أبرز التطورات الاستراتيجية، وهو ما يعكس حالة التوتر الراهنة في المنطقة واختلال التوازنات القائمة. وقد انعكس هذا التوجه في تشكيل تحالفات تتمحور حول تحديات إيران الإقليمية والأفريقية، وكذلك تحديات تركيا. وقد دفع هذا الوضع المملكة العربية السعودية، إلى جانب بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة ترتيب أدوارها في ضوء ضرورة الحفاظ على كيان المجلس ووحدته في مواجهة التطورات الإقليمية، وفقًا للمعطيات النظرية للمجمع الأمني ​​الإقليمي، وتوفير الحماية له، وإدارة المخاطر في مواجهة التهديدات، ومحاولة دفع التهديدات الأمنية خارج المنطقة، والحد من فعالية الجهات الإقليمية الناشئة الأخرى، مع محاولة إدارة تداعيات السياسة المحلية (حميد، 2019).
أصبح التكامل الاقتصادي سمةً بارزةً في العصر الحديث، إذ تسعى الحكومات إلى تعزيز وتوسيع قطاعاتها من خلال تشكيل تحالفات مع دول أو مجموعات دول أخرى تشترك في أهداف هذا الاتحاد. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على التكتلات الاقتصادية، إيمانًا منهم بأن القرب الجغرافي لدول التكتل، والتقارب الاجتماعي والثقافي، والتشابه الاقتصادي، كلها عوامل تشجع على التكامل فيما بينها. وهناك أمثلة عديدة على هذه التكتلات، أبرزها وأكثرها نجاحًا تجربة الاتحاد الأوروبي، الذي كان رائدًا في مجال التكتلات الاقتصادية. وتسعى دول عديدة إلى اتباع النهج نفسه الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي. ومن بين هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بإمكانات تعاون إقليمي واسع ومنظم في ظل التخطيط السليم. وتُعد منطقة الخليج من أهم المناطق الحيوية في العالم نظرًا لثرواتها الطبيعية الهائلة وموقعها الاستراتيجي. ويتألف هذا المجلس من ست دول أعضاء: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت (أمال، 2020).
يبدأ الفصل بلمحة تاريخية موجزة عن مجلس التعاون الخليجي، ويصف كيف فشلت الدول الأعضاء الست (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) مرارًا وتكرارًا في التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا إقليمية رئيسية، مثل السياسات تجاه العراق وإيران واليمن؛ والتعاون الإقليمي في مجالي الأمن والدفاع؛ والتقدم نحو الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. يبحث القسم الثاني في أسباب صعوبات توحيد السياسات الخارجية، مثل الطبيعة الشخصية للغاية لعملية صنع القرار في كل دولة على حدة، واستمرار الثنائية في مناهج صنع السياسات الوطنية، واستمرار عدم ثقة الدول الأعضاء الأصغر حجمًا في النوايا السعودية. كانت أمثلة التعاون التي حدثت تقنية في المقام الأول، متجاهلةً المخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية أو تجميع الموارد؛ ومن الواضح أن السياسات الإقليمية والدولية لا تندرج ضمن هذه الفئة "الآمنة". ويختتم الفصل بمناقشة تأثير الاضطرابات الإقليمية التي أعقبت عام 2011 على آفاق التنسيق الإقليمي، مع ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كجهات فاعلة إقليمية حازمة ومتدخلة، وإن كان ذلك بطرق مختلفة تمامًا، كما يتضح من المواجهة الدبلوماسية الحادة بين قطر وجيرانها (Ulrichsen, 2019).
يُظهر الأداء الضعيف لمجلس التعاون الخليجي على مدى الثلاثين عامًا الماضية أن الدول الأعضاء فيه لا تزال غير راغبة في الالتزام الجاد بإنشاء قوة دفاع مشتركة موثوقة قادرة على تسهيل تحقيق هدف الأمن الجماعي الذي أُنشئ من أجله المجلس في البداية. تهدف هذه الأطروحة إلى تفسير سبب ضعف تقدم مجلس التعاون الخليجي في بناء آليات لضمان الأمن الجماعي لأعضائه من خلال منظور الواقعية الجديدة ونظرية النظام. تُفسر الواقعية الجديدة تعثر مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن الجماعي من خلال التنبؤ بفشله في حال وجود خيارات أمنية بديلة، لكنها لا تُفسر سبب سعي دوله الأعضاء إلى خيارات أمنية أخرى. إن تطبيق نظرية النظام على حالة مجلس التعاون الخليجي سيُبرز مبررات مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف خيارات أمنية إضافية. تُجادل هذه الأطروحة بأن مجلس التعاون الخليجي فشل في توفير الأمن لأعضائه بسبب ضعف منهجي، كما تُفسره نظرية النظام، مما دفع دوله الأعضاء إلى البحث عن خيارات أمنية بديلة توفرها قوى خارجية من خلال اتفاقيات أمنية ثنائية، كما تنبأت الواقعية الجديدة (Almotairy, 2016).
يتناول بحث (Al-Barasneh, 2015) السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترتي ولاية إدارة جورج دبليو بوش، من عام 2001 إلى عام 2008. ويركز على توثيق وتقييم تعاملات الولايات المتحدة مع شبه الجزيرة العربية، وهي منطقة ذات أهمية جيوسياسية بالغة الأهمية نظرًا لاحتياطاتها النفطية الكبيرة المؤكدة، والتي تدعم الثراء الأمريكي والغربي. علاوة على ذلك، يتضمن البحث شرحًا وافيًا للمصالح والأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج. وتهتم هذه الدراسة بشكل خاص بتحليل الروابط بين الشراكات الاستراتيجية الأمريكية مع حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وأهداف الاستراتيجية الأمريكية الكبرى. ويضع هذا التوليف التحليلي إطارًا مناسبًا لفهم استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الخليج بشكل أفضل. وقد استندت العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين) على النفط والأمن لأكثر من ستة عقود. في الوقت نفسه، شهدت علاقات الولايات المتحدة مع شركائها في الخليج العربي تحولاتٍ وأوقاتًا عصيبة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، مما وضع علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، تحت ضغطٍ هائل. ونتيجةً لذلك، لاحظ العديد من الخبراء تغييرًا كبيرًا في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الخليج. في المقابل، تُشير هذه الورقة إلى أن استراتيجية إدارة بوش تجاه شركاء أمريكا القدامى في منطقة الخليج كانت استراتيجية استمرارية لا تغيير، ولم تُبدِ انحرافًا كبيرًا عن السياسة السابقة. ومن المثير للاهتمام أن المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية في منطقة الخليج قد أدت إلى علاقة وثيقة بين الولايات المتحدة و"أصدقائها" في الخليج. لقد هيمن أمن الخليج على التفكير الاستراتيجي الأمريكي، ولا تزال حماية شبه الجزيرة العربية الأولوية الرئيسية للتدخل الأمني ​​الأمريكي في المنطقة. تُمثل هذه الشراكة الأمنية جوهر العلاقات الأمريكية الخليجية الراسخة، ولم يكن من الممكن أن تتأثر أبدًا بأيديولوجية المحافظين الجدد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
يُعدّ مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، أحد أكثر المنظمات دون الإقليمية مرونةً في العالم وأكثرها نجاحًا في العالم العربي. وقد مثّل منصةً لكثير من التعاون الأمني ​​في هذه المنطقة المضطربة، بالإضافة إلى كونه الوسيط الرئيسي في النزاع الإقليمي بين الإمارات العربية المتحدة وإيران على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى. ويطمح المجلس إلى تحسين التعاون الأمني ​​بين دوله الأعضاء، ولكنه يمتلك أيضًا القدرة على زيادة التكامل الاقتصادي وتوفير شكل بديل من النفوذ في أسواق النفط العالمية. ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن آلية عمل المجلس الفعلية: كيف تُتخذ القرارات، مقارنةً بالطريقة التي تُنص عليها هذه العملية تقنيًا في ميثاقه، وما هو التأثير الحقيقي لمجلس التعاون الخليجي على دوله الأعضاء، وعلى الخليج، والعلاقات الدولية. تستند هذه المقالة إلى أحدث الأفكار النظرية، بالإضافة إلى معارفها الخاصة (Legrenzi, 2015).
تهدف دراسة (Handhali, 2019) الى معرفة مفهوم الهوية الوطنية وتأثيره على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، باستخدام منهجية بنائية، مع التركيز بشكل خاص على السياسة الخارجية لسلطنة عُمان. وتسعى إلى توضيح كيفية تأثير عناصر الهوية الوطنية على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية في الوضع العُماني. وينبع استخدام الهوية الوطنية في هذه الدراسة من صعوبة فهم السياسة الخارجية العُمانية الحديثة، التي تتميز بنهج مستقل ونزيه، دون تحليل أهمية الهوية في تشكيل هذا النهج أولاً. إلى أي مدى تُشكل الهوية الوطنية ومكوناتها السياسة الخارجية العُمانية؟ وفي هذا السياق، اعتمدت الدراسة على أسلوب بحث نوعي يعتمد على المصادر الأولية والثانوية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسة الخارجية العُمانية الحديثة تتأثر بشدة بالهوية الوطنية ومكوناتها، والتي تشمل (البعد التاريخي، والموقع الجغرافي، والإرث الثقافي والحضاري، والبعد الديني). وتختتم الدراسة بالقول إنه في حين أن عملية الخلافة في عُمان إشكالية وهناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت عُمان ستحافظ على توجهها في السياسة الخارجية بعد حكم قابوس، فمن غير المرجح أن تغير عُمان سياستها الخارجية بشكل كبير، لأن مكونات هويتها الوطنية ستستمر في التأثير على تصرفات أي زعيم عُماني في المستقبل.
كشفت الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما انقلبت ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي على دولة رابعة للمرة الثانية في ثلاث سنوات، عن أوجه القصور في المؤسسات التكاملية لمجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ عمرها 36 عامًا. في كل خطوة من خطوات الصراع مع قطر، كان مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة غائبًا عن مناقشات السياسات وصياغتها. لم يتم استخدامه للتعبير عن مظالم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة الأولية ضد قطر، ولا كآلية لنقل الشروط التي أرادتها الدول الثلاث (بالإضافة إلى مصر) كأساس للتفاوض، ولا كمكان لمحاولات لاحقة - وغير ناجحة - للتوسط في حل الأزمة. على الرغم من الآمال الكبيرة، انتهت قمة مجلس التعاون الخليجي التي استمرت يومين في الكويت في ديسمبر 2017 بشكل مرير وطغى عليها إعلان علاقة عمل شاملة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع عودة مركز الثقل في السياسة الخليجية إلى محور متشدد يركز على الأمن ويميل إلى التدخل على المستوى الإقليمي ويمتد من الرياض إلى أبو ظبي، فسوف تكافح دول مجلس التعاون الخليجي لاستعادة أهميتها وعلاج الضرر الذي لحق بالثقة بسبب الأزمة (al-Ansari, 2018).
تلعب الصين والاتحاد الأوروبي حاليًا دور الدمية في المشهد الجيوسياسي المتغير لمنطقة الخليج، حيث تسارع الصين إلى ملء الفراغ الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي خلّفه رحيل الولايات المتحدة. تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير السياسة الخارجية الصينية القوية في قطاعي الطاقة والتجارة في الخليج أولًا على الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وكيف ينعكس ذلك في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2003 إلى عام 2023. يستند تقييم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى مفهوم البراغماتية المبدئية، الذي ينص على أن أي منظمة أو جهة فاعلة تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها الواقعية من خلال الترويج لها من خلال أفكار مثالية مثل المعايير والقيم. ثم يُفحص جوهر البراغماتية المبدئية للاتحاد الأوروبي باستخدام المصادر الأصلية، وخاصة البيان المشترك لعام 1989 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، الذي أسس أول علاقة متعددة الأطراف بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُستخدم البيان ويُقارن بمنشورات البرلمان الأوروبي الداخلية حول السياسة الخارجية الخليجية ومجلس التعاون الخليجي. تكشف هذه الوثائق، إلى جانب المصادر الثانوية الداعمة والدوريات الأكاديمية، أن الاتحاد الأوروبي يُعزز ويُعزز دور القطاع الخاص الأوروبي والخليجي في التجارة والطاقة، على عكس نهج القطاع العام الصيني، الذي لا يُسهم إلا في تحفيز الاقتصادات الريعية في دول الخليج ويدعم أنظمتها الفاسدة وغير المتكافئة. يُركز خطاب الاتحاد الأوروبي على الاستدامة والعلاقات بين الشعوب، لكنه يُؤكد على رغبته في إدماج حقوق الإنسان، التي لا تُعتبرها دول الخليج مهمة لقطاعي التجارة والطاقة. وبالتالي، تظل الصين شريكًا مهمًا لدول مجلس التعاون الخليجي، ويجب على الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة لتجنب عزل الصين تمامًا مع الالتزام بشعار "تقليل المخاطر، لا فك الارتباط". ونتيجةً لذلك، تبنى الاتحاد الأوروبي سياسة خارجية مبدئية وعملية تُقرّ بالقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الصينية الصاعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز وحماية مصالحه السياسية والاقتصادية ضمن خطاب وممارسة قائمين على القيم المعيارية التي تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني - وهما طرفان لا تُشركهما الصين في تقدمها في الخليج (Hendriksen, 2024).
تدفع الجغرافيا واختلال بنية الدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى التعاون في مواجهة الخطر الذي يشكله جيرانهما على قوتين إقليميتين (طامحتين)، هما المملكة العربية السعودية وإيران. ومع ذلك، فقد استجابت الحكومتان الصغيرتان بشكل مختلف تمامًا لأسباب وآثار عدم الاستقرار في منطقة الخليج، مما أدى إلى استراتيجيات خارجية شديدة التنوع للتعامل مع قضايا علاقاتهما الدولية الجوهرية. ويُظهر انخراط الإمارات العربية المتحدة البارز في الحصار الدبلوماسي والاقتصادي المفروض على قطر في يونيو 2017، والذي أدى إلى تفكك مجلس التعاون الخليجي بحكم الأمر الواقع، اتساع نطاق علاقاتهما الدولية المتباينة. ومن خلال مراجعة الأدبيات النظرية حول الدول الصغيرة، نفهم مسارات السياسة الخارجية المتعارضة في نهاية المطاف لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر من حيث اختلاف الاهتمامات الأيديولوجية والاستراتيجية فيما نسميه "التغلب على الصغر" (Miller, 2020).
يتناول بحث (Al Thani, 2017)  دراسة السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء (وخاصة قطر) تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط من عام 1991 إلى عام 2005. وتهدف الدراسة إلى تحديد وتقييم عدد من العناصر الداخلية والخارجية التي أثرت على توجهات السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بين مؤتمر مدريد عام 1991 وعام 2005. وقد تم اختيار هذه الحقبة بسبب التحولات الكبرى في أنماط التحالف بين الحكومات العربية البارزة بعد عام 2005. وعلاوة على ذلك، تدرس الدراسة مدى اتساق أو تناقض السياسة الخارجية لقطر مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك أسباب كل من الاتساق وعدم الاتساق. ويطرح البحث ثلاثة أسئلة رئيسية. أولاً، ما هي المتغيرات الداخلية والخارجية التي يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي مراعاتها عند تطوير السياسات الخارجية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، ولا سيما بين عامي 1991 و2005؟ ثانياً، ما هو الإجماع العام للسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط خلال نفس الفترة؟ أخيرًا، إلى أي مدى تقاربت السياسة الخارجية القطرية مع نهج مجلس التعاون الخليجي تجاه عملية السلام، أو اختلفت عنه؟ للتحقيق في هذه المواضيع، استخدمت الدراسة أسلوب البحث النوعي واستراتيجية تحليل وثائق الأرشيف. وقد استُخدمت مجموعة متنوعة من المواد طوال الدراسة، بما في ذلك أوراق الأمم المتحدة، والبيانات الإعلامية، والتعليقات الرسمية لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والبيانات الختامية لقمم مجلس التعاون الخليجي، وخطابات أمير قطر، وتصريحات الدبلوماسيين والمسؤولين القطريين. أظهر تحليل البيانات، أولاً، أن السياسات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي وقطر قد تقاربت في دعمهما للحقوق الفلسطينية والجهود الأمريكية في عملية السلام. ثانيًا، تباينت السياسات الخارجية لقطر ومجلس التعاون الخليجي حول قضيتين رئيسيتين: أولاً، رغبة قطر في تطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل، وثانيًا، المبادرات الأمريكية والقطرية لدفع أجندة الإصلاح السياسي (جاءت الديمقراطية أولاً، من بين أهداف أخرى) في المنطقة كسياسة محتملة لحل الصراع في الشرق الأوسط.
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تعتمد هذه الدراسة في تحليلها لموضوع السياسة الخارجية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي على عدد من المنطلقات النظرية في العلاقات الدولية، التي تساعد في تفسير سلوك الدول الأعضاء داخل الإطار الإقليمي للمجلس، وتسلّط الضوء على العوامل التي تُعزز أو تُعيق تنسيق السياسات الخارجية. تتنوّع هذه الأطر بين النظريات الواقعية التي تُركّز على المصالح الوطنية وحسابات القوة، والنظريات الليبرالية التي تُعلي من شأن المؤسسات والتعاون، إضافة إلى نظريات تُعنى بالتكامل والترابط الإقليمي، وتفسير الديناميات الأمنية المشتركة. هذا التعدد النظري يُتيح مقاربة شاملة لفهم تعقيدات العلاقات البينية في الخليج، والبحث عن فرص عقلانية لبناء سياسة خارجية خليجية موحّدة رغم التحديات القائمة.
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1. الواقعية السياسية
تُعدّ الواقعية من أكثر الأفكار قبولاً لوصف سلوك الدولة في العلاقات الدولية. فهي ترى الدولة كلاعب مهيمن في النظام الدولي، تسعى جاهدةً لتعزيز مصالحها الوطنية وحماية أمنها. ووفقاً لهذه الأطروحة، يُعزى غياب الوحدة في السياسة الخارجية الخليجية إلى تضارب المصالح الوطنية وتباين الحسابات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، على الرغم من وجود مؤسسة واحدة كمجلس التعاون الخليجي (ndisc, 2022).
2. المؤسسية الليبرالية
وفقاً لهذه الرؤية، تلعب المؤسسات الإقليمية والدولية (مثل مجلس التعاون الخليجي) دوراً أساسياً في تشجيع التعاون بين الدول وتقليل الصراعات. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن تحسين فعالية الأطر المؤسسية داخل مجلس التعاون الخليجي وتفعيل آليات التنسيق السياسي من شأنه أن يُسهم في تطوير سياسة خارجية متماسكة، رغم تضارب المصالح (Luomia, 2025).
3. نظرية التكامل الإقليمي
تفترض هذه الفكرة أن الدول ذات الخصائص المتقاربة (ثقافيًا واقتصاديًا وجغرافيًا) تسعى إلى إنشاء تكتلات إقليمية لتحقيق منافع متبادلة. ومع ذلك، فإنها تعني ضمنيًا أن التكامل السياسي الناجح، بما في ذلك سياسة خارجية متماسكة، يتطلب إرادة سياسية جماعية وهيئات إدارية كفؤة، وهو أمر صعب في بيئة الخليج (Weiss, 2005).

4. نظرية الترابط
تزعم هذه الفكرة أن الحكومات أصبحت أكثر ترابطًا على عدة مستويات (اقتصادية وأمنية ومعلوماتية)، مما يقلل من احتمالية الصراع ويعزز آفاق التعاون. يوضح هذا الإطار النظري كيف يمكن لتوسيع المصالح المشتركة في الأمن والطاقة والتنمية أن يعزز تقارب السياسة الخارجية الخليجية (Shahbaz, 2025).
5. نظرية مجمع الأمن الإقليمي
تقترح هذه الفكرة أن الحكومات في منطقة معينة ترتبط بمصالح ومخاطر أمنية متشابكة، وهو ما ينطبق بوضوح على منطقة الخليج العربي. تساعد هذه الفكرة في تفسير سبب سعي حكومات الخليج إلى تنسيق خارجي منسق، لا سيما في مواجهة التهديدات المتكررة (مثل إيران أو مشاكل اليمن والعراق) (Grabowski، 2020).
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